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وع والتعقد ظمات الدولية بالت سية سياالقانونية، و ال، الاجتماعية وترابط أبعادها ،تتسم الم
ازعهاو  سحب أيضاأحيانا.  ت الة ال ت وعبسمح وت حقل دراستها على وهي ا إن . داخله الت

قاش بالتركيزظمات الدولية مرشدا لدراسة الم هذ الورقة تعرض دليلا الين لل ، أولهما على 
ظمات الدولية صوص اهجأما المجال الثاني فيتعلق ب .طبيعة الم سبة و . لدراستها الأنسب الم بال

ظمات الدولية يمكن أن تكون فواع ، الأول أنفحص ثلاثة خياراتقوم بللسؤال الأول، س ل ــالم
الدول بعضها  لالتقاء تدياتم تمثل اأنه الثالثأدوات في يد فواعل أخرى، و  والثاني أنهابذاتها؛ 
قوم في هذ الورقة بفحص ثلافالسؤال الثاني  أما ببعض. هجية، وس ثة مقاربات، يتعلق بالم

ظم )Contractualismالتعاقدية ) ليل ال ائية Regime Analysis(، و ( والب
(Constructivism.) يمقدطمح هذ الورقة إ تومن خلال التركيز على هذين السؤالين، ت 

أن المسألتين  إظهار  -نقاط القوة والضعف في كل مسألة؛ وثانيا إيضاح-مات: أولاإسهاثلاثة 
فصلتان،الأنطولوج هجية م هما؛ و تأنهما ليس وية والم افس بي أخيرا، تقدم و  -ثالثاا في حالة ت

اهج ةمقارب مرافعة لصا ظمات الدولية. في دراسة ا متعددة الم  لم
وعة ومعقدة، وذات أبعاد  ظمات الدولية كيانات مت وقانونية وسياسية  اجتماعيةتعد الم

تلف ف ازعة أيضا. وهي  هامترابطة ومت ية  ،السلطة الإسمية من حيث اختلافا واسعا يما بي والب
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وع تعرض  ، أينحقل دراستها داخل الداخلية، والهدف السياسي. وهذا التعقد يسمح بالمقابل بالت
تلفة،  ليل  ة، وأدوات  تلفة لالمقاربات المتضاربة فيه نقاط تركيز متباي تصل بالتا إ تأويلات 

ظمات  ظمات و  .هاالدولية وآثار عن سلطة الم تقدم هذ الورقة دليلا للدراسة الأكاديمية للم
سد الذي نوع الكيانات  ، عنالأول ؛قاشلل على موضعين هاالدولية، من خلال تركيز 

ظمات الدولية ) اهج الملائمة لدراستها عن والثانيالأنطولوجية(.  تهاطبيعأو الم   .الم
حصر في المإن  ا ي ا ه ظمة التجارة العالمية، اهتمام كومية العالمية مثل م ظمات الدولية ا

ظمات  ، والأمم المتحدة. وتتقاسم هذ الم قد الدو دوق ال بالرغم من الإختلافات القائمة -ص
ها ها.ثلاث ميزات أساسية تقود بدورها  -بي هذ  جميعف إ مفارقة أساسية مشتركة بي

ظمات ة أسست من قبل الدول من ،الم ؛ دولالمن  تتشكل عضويتها ؛خلال معاهدة دولية صر
لديها شخصية مستقلة بوجودها، حيث أنها تتواجد كفواعل قانونية ذات استقلالية عن و 

ظمات عالقة في مفارقة خارجية طالما أن سلطاتها ووجودها  أعضائها. وهذ الميزات تع أن الم
كمها أو فترر ول(، ال ي  مشتق من وجود وسلطة نفس تلك الفواعل )أي الد ض أن تضبطها، و

ظمات الدولية إنتؤثر عليها.  العديد من التساؤلات المفاهيمية حول  يثير في الواقع وجود الم
 وقدرة القواعد الدولية على إجبار الدول السيدة، أو التعايش معها. ،طبيعة السياسة الدولية

هجية والأنطولوجية ال ت عرضت اولات للتعامل هذ الصعوبات الإختيارت الم برزها هذ الورقة 
ظمات وآثارها.   بغرض دراسة طبيعة هذ الم

وهذا التعقّد المفاهيمي  إن يارات التبسيطية  يدفع  د باحثوموعتين من ا  ال 
ظمات الدولية ظمات الدولية؛ أي أنفسهم أمامها الم . تتعلق المجموعة الأو بمسألة ماهية الم

وانب ال ظمات الدولية، وهو ما يقود إ نقاش ثلاثي ا صوص أنطولوجية الم : أولا أن تساؤل 
ظمات الدولية يمكن أن تكون فواعل بذاتها )أو لذاتها(،  أدوات في  وثانيا أنها يمكن أن تكونالم

ها أيدي فواعل أخرى )الدول أساسا(،  دوث لقاءات فيما بين وثالثا يمك ة  أن تكون أمك
تد ؛موارد ؛هذ الأدوار أو الوظائف الثلاثة )فواعل إنالدول.  افر( ياتم فيما  ليست في حالة ت

افس  ها يمكن أن تت ها، لك  وأالعدسات التفسيرية للباحثين  تشكيل كل من علىبي
الولايات المتحدة كانت تريد من أحد الأمثلة على ذلك أن الإستراتيجيات السياسية للدول. 

د تأسيسهاائية الدولية المحكمة ا لس الأمن الأممي وأجهزة أخرى،  ع أن تكون موردا في يد 
قيق وادعاء مستقلة، في أي  على أن كانت تلح غالبية الدول   حين أنأقل من فاعل ذي سلطة 

اصة. يمتلك قدرة فعليةفاعلا  المحكمة تكون ريك الدعاوى بمبادرتها ا  على 
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ظمات هذا من جهة ثانية، يوفر  اسبة لدراسة الم هجية الم قاشات حول الم المقال مدخلا إ ال
ظمات الدولية  يقود إ فئة خاصة من  وع وتعقد الم بيّن أن ت الدولية. وبشأن هذ المسألة، س
افسة لسلطة، سلوك، وتأثير  تج هذ المقاربات بدورها تأويلات مت المقاربات في دراستها، وكيف ت

ظمات الدولي قاشاتإذا تقدم الورقة فة. الم اصة مدخلا إ ال  ةالدراس تدور حولال  واللغة ا
ظمات الدولية، وت ة عميقة لثلاثة مقاربات تتمثل في بذل في سبيل ذلك الأكاديمية للم معا

وعة، وترتبط بشكل  ائية. وهذ المقاربات هي الأكثر تداولا بمظاهر مت ظم؛ والب ليل ال التعاقدية؛ 
ظمات على أنها تلفة عي بثلاثة مواقف أنطولوجيةطبي ظر إ الم : فالتعاقدية تتجه لتكون لل

ظر إليها كمورد.  ائية فت ظر إليها كفاعل؛ أما الب ظام إ ال ليل ال ما تميل مقاربة  تديات، بي م
هاية أنهّ اوهذ  بغي  رتباطاا ارتباطات طبيعية، وليست ضرورات مفاهيمية، حيث نرى في ال ت ي

 كبحها أحيانا.
طوي عليه كل مقاربة،  ؛يرمي تقديم هذ المادة لتحقيق ثلاثة أهداف. أولا توضيح ما ت

ه كل مقاربة وما يقع مع ما يتبع ومواطن الإختلاف والإرتباط مع غيرها من المقاربات.  ديد ك
سبية. وثانيا منخارجها  اتها ال يتيح ذ الإختلافات التعرف على ه أن ؛نقاش حول قيمتها وحس

تلفة  ظمات الدولية، أو تطرح أسئلة  ا الم رؤية كيف تقدم كل مقاربة عدسة رؤية خاصة 
ها. إذ  ظمات لا تظهر إلا من  ابعضأن ع عدسات  من خلالجوانب الأثر السياسي لهذ الم

ها رؤية ا، كما أن كل مقاربة بعي تيجة، من المسائل والمشكلات. في الأ تلائم نوعا معي خير وك
افس بين هذ المقاربات. فقد  افسة  اتأويلاته تقدم ندعو إ التكامل بدل الت الات عن امت

ا قدلكن المقاربات في حد ذاتها ليست كذلك.  ،المختلفة  بإهمال جوانب مهمة  فعلا اطر إن
ظمات إذا  ياة القانونية والسياسية لهذ الم على واحدة فقط  ةربقامأصررنا على تب ما من ا

 حساب البقية.
 ثلاث رؤى حول الأنطولوجيا: فاعل؛ منتدى؛ مورد

صائصظه  ت   موعة من ا كومية  ظمات الدولية ا ظر إليها عبر عدة كما  ،ر الم . زوايايمكن ال
تلفة  تدى،  وأصفات الفاعل؛ إما  تبرز عليهاففي وضعيات  كما يمكن أن تبرز المورد،   وأالم

وي  ويرجع ذلك إعض التوليفات من هذ الصفات دفعة واحدة. ب عليها ها كيان مع أن كلا م
اص؛ كما  ها هو أيضا موضع لقيام فواعل أخرى )الدول في أقادر على التصرف باسمه ا ن كلا م

اذ القرار؛  دال وا قاش، وا ة( بال ها هو نوع   وأخيرا أنالغالب، ولكن فواعل أخرى ممك كلا م
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داتها من الم موعة موارد يمكن للدول، أو فواعل أخرى استخدامها في متابعة أج وارد، أو 
 السياسية.

وكمة العالمية بين السياسيين والأكاديميين في جزء  يمكن أن نرجع الإختلاف في الرأي حول ا
الأعظم إ اختلاف الرؤى حول ملاءمة أي من هذ المقاربات لكل ظرف، أو حالة. هذا 

اقش هذ الرؤى كلا على حدة، قبلالمبح و ث سي ها.  التوجه   ث مسألة المقارنة والمزاوجة بي
 :المنظمات الدولية كفواعل

ظمات الدولية أحيانا في موقف الفواعل في السيّ  اسة العالمية. فالقانون الدو يضعها  تكون الم
فصلة عن الدول ال أنشأتها،  ظماتسة وأكمؤس  و ككيانات مستقلة وم في نفس  عضاء لهذ الم

ظمات، فهي الوقت تلف بشدة بين الم ذات . لكن التعبير العملي عن هذ الإستقلالية 
وية، ةشخصي تماما مثل الشركات في القانون التجاري الداخلي. وقد تم دعم ذلك بشكل  مع

صوص قضية التعويضات عن الأضرار كمة العدل الدولية  ك القضية لكن تل ،ملموس في رأي 
مفاد  أن و  ، تكن سوى تأكيد لما كان قائما كعرف وكممارسة لعهد طويل قبل ذلكفي الواقع لم

ظمات الدولية  عن الدول المؤسسة لها. وهذا يع أن لها شخصية  ةقانونيتتمتع باستقلالية الم
حها حقوقا و  قد تدون . عدالةأمام ال تعطيها أهلية التقاضيكما التزامات  توجب عليها قانونية، تم

ما تبقى  بشكل صريحبعض جوانب هذ الإستقلالية  في المعاهدات ال أنشئت بموجبها، بي
ها.  ية ومسكوتا ع شئةالمعاهدات فجوانب أخرى ضم ظمات الدولية المعاصرة تتضمن للم الم

دا أو عبارة شبيهة بالمادة  ائية الدو  (1) 4عادة ب ال و  ،ليةمن القانون الأساسي للمحكمة ا
عل من  إن مثل هذا التصريح تصرح بمايلي: "سوف يكون للمحكمة شخصية قانونية دولية".

شئة لها من جهة، وعن الأفراد المشكلين لطواقمها  فصلة عن الدول الم من المحكمة هيئة مستقلة م
ظمة فإن . ومع ذلك، وح بدون تصريح مماثل، جهة ثانية  ما دوليةجزء من الغاية من تشكيل م

ظمة  بالضبط يكمن حها استقلالية عن أية دولة عضو داخلها، وبذلك فالتصرف باسم الم في م
 الدولية يعد مكوّنا أساسيّا لوظيفتها وغايتها، وبالتأكيد لوجودها. 

ة يتطلب وضع الفاعل إضافة إ قدرة  نوعا من الإعتراف الإجتماعي. ويع  ،على الفعلمعي
ظ سبة للم بغيهذا بال وأن يكون  ،المجتمع الدو أن يعترف بها كفواعل على مات الدولية أنه ي

ظر إ تلك الشخصية  بغي على القانونيين الدوليين ال لقراراتها بعض الأثر على ذلك المجتمع. وي
تمل أن يرى علماء العلى أنها نتاج  ما  شئة لها، بي ظمة من خلال المعاهدة الم اء القانوني للم ب

ظيم الدو  إن أسسة إجتماعية. مسياسة وعلماء الإجتماع فيها نتاجا لعملية ال معضلة الت



ة الاسلام في اوروبا  عزيز نوريترجمة: أ.                                                          ام

زا مية     المجلة ا  2014 جانفي( 6) سادسالعدد ال                 275       ئرية للأمن والت

مكونة من وحدات في حد ذاتها السياسة العالمية تكمن في أن هذ الفواعل ضمن كممارسة 
ظمات الدولية دائما بدورها، وهو ما مستقلة فاعلا بدل أن تكون  ،فواعلموع  عل من الم
دماموحدا ظمات الدولية كوك . وع وحدة تماما مثل المفواعل ال الات تتخذ شكلتتصرف الم

ية كومات الوط ها تتمتع باعتراف كونة أيضا من أفراد وجماعات الأخيرة م ، حيث أن هذا لك
اقترح بهذا الصدد . موحدة بأنها فواعلالسياسة العالمية داخل حلبة  -إ حد ما -واسع 

در واندت"  ة فاعل مركب Alexander Wendt"ألكس هذا  يتمثل ،اختبارا واحدا لشخص
فيما إذا كان هذا الفاعل قادرا على القيام بالأشياء ال تعجز الأطراف الموكلة لها  الإختبار

فسها. وباستخدام  ظمات الدولية تمتلك بالفعل  هذاب اك دليل قوي على أن الم المعيار وجد ه
ظمات الملاحظ تفاوتال المقدرة على التصرف المستقل، رغم كما ظهر ،  في تلك المقدرة بين الم

وحة لهالا تمارس بدقة الكثير من السلطات المأنها   التأسيسية. هافي مواثيق م
ظمات الدولية كفواعل إن  ظمة قامت كلما  للعيان في العالم الواقعي ياباد يصبحتأثير الم م
دما قامت مثلا المحكمة تغييرات مباشرة في الساحة الس بإحداث دولية ما ياسية لصا الدول. فع

ائية الدولية بإصدار أمر بالتوقيف في حق رئيس السودان،  ر عن ذلكا بالفعل أثر فوري في  ا
تصرف المحكمة على أنه إجراء ذو عواقب على السياسة  اعتبرتالعلاقات الدولية. فالدول 

. الوقوف موقف المعارض لهأو  ،لموافقة على القرارواستجابت بالتا تبعا لذلك سواء با ،العالمية
فيذ أمر التوقيف بمجرد نزول الرئيس على  قامت في حالات أخرى بعض الدول بالتعهد بت

اهل ها على  مر التوقيف أثر دراماتيكي على الوضع لأ. وكان هأراضيها، في حين أصر البعض م
بشكل  مهددة  وجد حريته -سبوقبشكل غير مو فجأة -، لأنه السوداني الشخصي للرئيس

كل هذ التحولات دليلا على قدرة المحكمة على التصرف كفاعل في السياسة يمكن اعتبار  . خطير
ا رغب ر جميعا في نفس إ لا هذا ، فتهاالعالمية. وكون آثار ذلك التصرف من قبل المحكمة لم 

ظمة فإن قرار  ،بالمثلو . لتلك السلطة لمعقدةالسمة اإ  بل يشير بالأحرى؛ للسلطة يع افتقاد الم
معية العامة للأمم المتحدة الذي س صرية قد كان له أثر اا على فعلي وى بين الصهيونية والع

معية العامة كفاعل:  دل قد  لالسياسة العالمية، وهو ما يؤكد مكانة ا كان ذلك سببا في إثارة ا
كار ونبذو  ن القرارع تراوح بين الدفاعال ت تشكل طيف المواقفو  لم . هذ المواقف بين است

ركات مؤثرة تكن للتشكل لولا أن معية العامة هي  من  ،الدول تبدي إيمانا بأن ما تصرح به ا
اتمع  سواء اتفقت مهم،طرف فاعل دو   . هاأو عارضت تلك التصر

 المنظمات الدولية كمنتديات:
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ظمات الدولية إن  ايات  وجودها ويظهر ذلك من خلالان والمكان أيضا، حيزا في الزمتل الم كب
لإجراء  امكانيتمثل في كونها جزء من فائدتها فمواعيد للإجتماعات.  وأمادية، ومؤتمرات، 

اقش فيها الدول المصا والمسائل ذات الإهتمام المشترك. فاللاعبون داخل  الإجتماعات ال ت
قاشات هم الدول الأعضاء أنفسهم ظمة ،هذ ال أي دور آخر غير   بالفعل وربما لن يكون للم

اسة كونها بؤرة تركيز، أو موضع مادي مزود بطاقم للدعم. وهذا إسهام مهم في القانون والسيّ 
تلف كثيرا عن دور الفاعل المفصل سلفا.  ه  ظمات الدولية، من خلال و الدوليين، لك تعبّر الم

رية لممارسة أوروبية سادت خلال القرن التاسع عشر، ، عن استمراتدى أو المحفلدور الم هالعب
صصة  فردةتتمثل في عقد مؤتمرات مابين حكوماتها  ة قضية م أن  وقد كان لها الفضل. لمعا

ة  . بعد س يف الأو ظومة الأمم لمتحدةو ، 1945أفرزت مثلا إتفاقيات ج  جرت عملية ،داخل م
مية  Rioؤتمرات كبرى مثل مؤتمر ا لمرعايتهالممارسة من خلال  واسعة لهذمأسسة  حول البيئة والت
ة  Viennaومؤتمر   (،(1993  ,1975، أو مؤتمرات )1993حول حقوق الإنسان س

Beijing)1995, )  (Mexico City  .ساء قيمة الأمم إن من بين مؤتمرات أخرى حول وضع ال
الات  ادمن خلال خبرتها في تقديم الإالمتحدة تظهر في مثل هذ ا ثل تلك لماللوجيس  س

وظيفة تبرز هذ المؤتمرات  إنالإجتماعات الواسعة، ح لو لم تكن حاضرة كمشارك رسمي فيها. 
ظمة الدولية   الأكثر وضوحا. صورتهاتدى" في كم"الم

ظمات الدّ  تدى هي الوظيفة الأكثر قاعدية للم ولية، وهي أكثر ما يمكن القول بأن وظيفة الم
كومية الرسمية. وبعض  مابين الدوباشر التعاقد يعكس بشكل م ظمات مابين ا في قلب الم

ظمات بالكاد  ورد. الم وأ مثل دور الفاعلدور لتمارس وظائف أكثر تعقيدا تتجاوز هذا الالم
يتان مثلا،  ة الدولية لصيد ا الانسداد، بسبب انشطار أعضائها إ   أقرب إ اوضع تواجهفاللّج

صوص مسألة الصيد التجاري. فكل افرص  لةآضو كتلتين،  هما  يمكن أن تفعله ما لتوفيق بي
ظمة من خلالها معلقة على صراع بين دول تريد ا ظمة، وكل الطرق ال يمكن أن ت سْتخدرم الم لم

يتان من جهة ميع من جهة اوالدول الأخرى ال تريد فرض حضر ذلك على  ،حرية قتل ا
تيجة هي ها ربما تبقى موردا  مقابلة. وال ظمة للاشتغال كفاعل قائم بذاته. ولك فرصة ضئيلة للم

 رمزيا مفيدا يستخدم في السياسات الداخلية للدول الأعضاء فيها.  
ظمات الدولية هيئة عامة الغرض و فيها،  ةكون جميع الدول الأعضاء ممثلوت ،تتضمن أغلب الم

ظمة. وتعد إجراء المداو هو السماح ب مثل هذ الهيئة من صوص مواضيع عمل الم لات العامة 
صوص.  اء لافتا بهذا ا هاز العام يبدو إ افتقادها  فبالإضافةكمة  العدل الدولية استث لهذا ا
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وح لها أنه   مقابل ذلك،)الأحكام القضائية(.  يسير عكس جهاز للتداول المفتوحالتفويض المم
ايات الدولية جمعية  كمة ا ظمة التجارة العالمية  وبالمثلللدول الأعضاء فيها، تمتلك  تمتلك م

ظمة العمل الدولية فلأما لسا عاما،  . ديها جهازم قاش  إن مؤتمر العمل الدو إجراءات ال
ميع الدول الأعضاء الفرصة  تتسم داخل هذ الأجهزة بالشمول والإنفتاح نسبيا بما يتيح 

تيجة لذلك، تميل لت اذ للمشاركة. وك فيذية قليلة، أو معايير إجماع عالية لا كون ذات سلطات ت
معية العامة للأمم المتحدة الفئة الأو اسب ا يمكن أن تتخذ توصيات  -القرار، أو كلاهما. وت

اسب  ظمة التجارة العالمية فت اذ القرارات الملزمة قانونيا. أما م دودة في ا وز سلطات  ها  لك
هإ -الفئة الثانية ان فض اذ يمكن  اذ قرارات مهمة  مثل نقض قرارات  ازعات ا ز فص الم

ازعات، ولكن فقط من خلال إجماع جميع الأعضاء )أو على الأقل عدم إبداء أي عضو  نية  الم
 نقص القرار(.

ظمة الدولية  يمكن أن يكون للوظيفة التداولية لهذ المجالس أثر قوي على مستوى شرعية الم
انبية بين الأعضاء. فالدافع الأصلي الذي  وقراراته ا.  وهي مفيدة  أيضا في تسهيل المفاوضات ا

صول على مكان يمكن للدول غير ذات القوة  كان وراء خلق جمعية عامة للأمم المتحدة هو ا
طابات  وية في نيويورك أصبحت تتضمن ا الكبرى من التعبير عن آرائها، لكن اجتماعاتها الس

انبية غير الرسمية ال سهّلها الرسمية ل صى من الإجتماعات ا لحكومات، وعددا كبيرا غير 
ة وفي نفس الوقت. ف نفس تواجد العديد من الدبلوماسيين والقادة في تكاليف تكون المدي

ققت  الصفقات خفضة، و سبة للدبلوماسية م طابات الرسمية لا تبذلك  بال  تجفائدة رغم أن ا
 ة مفاوضات دبلوماسية حقيقية. في الغالب أي

  :المنظمات الدولية كموارد

ظمات الدولية موارد سياسية للدول في سياق متابعتها لأهدافها الداخلية والدولية  أخيرا تعتبر الم
ظمات الدولية لدعم مواقفها  رجات أخرى للم ات والقرارات  و معا. فالدول توظف التصر

تصمة لهذ المواد.  الشخصية، كما تتضمن العديد من زاعات الدولية تأويلات  الدول إن ال
ظمات الدولية قوله وفعله،  بغي على الم الصراع حول تلك الأفعال و تتصارع حول ما ي

ظمات الدولية بالتا ات الصادرة عن الم ذو مع في ساحة السياسة العالمية.  ، صراعوالتصر
قاش إذا م ،على سبيل المثالو  لس الأمن  اكان يتواصل ال فعلا من إسرائيل يطلب  242قرار 

ية ال استولت عليها في حرب  كما يبدو على  ،1967الإنسحاب الفوري من الأراضي الفلسطي
ة في المستقبل. تسمح ظاهر الّ  رد إلزامها بالتفاوض على الإنسحاب إ حدود معي ص، أم 
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وجهة نظرها واعتبار الطرف لعم ادصف ال فيس لالتأويلات المتعارضة للأطراف بالإبقاء على المج
تستخدم الأطراف القرار كأداة سياسية في متابعة أهدافها. وبهذ الطريقة و الآخر ناقضا لالتزاماته. 

ظمات الدولية مهما  رجات الم سبة يكون الكثير من  حو  عكسللدول. وكل كلام بال هذا ال
 فمن المرجح ألا يكون له أي أثر إطلاقا.

هد في متابعة،  نشر، ومقاومة الموارد داخل وحول و تبذل الدول قسطا لا بأس به من ا
ظمات الدولية. فأهمية هذ الموارد دليل على  ظمات الدولية، وهي ممارسة توضح وتدعم قوة الم الم
رد كلام  ظمات الدولية، ويساعد على تأسيس فكرة أنها ليست  وجود جمهور مهتم بمخرجات الم

ظمة قادرة على التحكم بمن يستخدم الرموز و  ،الثمن. علاوة على ذلكس  ما تكون الم حي
صول على والمخرجات، فهي تستطيع  ازلات من الدول مقابل حا ظمة.  قت استخدام الدول للم

ارية  لس الأمن بـ"عمليات حفظ السلام الأممية" وكأنها علامة  فعلى سبيل المثال يتحكم 
دمافمسجلة،  عت العمليات العسكرية بأنها مهمات حفظ سلام، في ع  هوسمح المجلس للدول ب

ظمات الدولية أن تقوي من  للمعايير ال يضعها. الإمتثال ها بالمقابلطلب مي كما يمكن للم
 التصرف كحارسة لرموزها القيّمة. تمكن منشأنها حين ت
ظمات الدولية ف، أعموبشكل  دودة على الديها الم لتحكم في كيفية استخدام الدول قدرة 

رجاتها كموارد، وال يمكن أن تتراوح بسهولة بين الإستخدامات المشروعة و لأسمائها  قراراتها و
قد الدو على إجبار  دوق ال على القيام  إياّهاوغير المشروعة. فمثلا تلوم الدول أحيانا ص

يها في السياسة، رغ دوق يعتقد أنه لا يمتلكبتغييرات غير مدعومة من قبل مواط  تلك م أن الص
السلطة على المقترضين لإجبارهم على فعل أي شيء. وتقوم الدول في معرض هذا الإدعاء 

دمة أغراض سياسية داخلية دوق  قيمة الرمز إن طريقة قد تغضبه كثيرا. ، وبباستخدام الص
سبة لهذ الأغراض ترتبط دوق. بشكل واهن بالسلطات أو ا في الواقع بال قيقية للص لمطالب ا

دوق ككبش فداء تيحوذلك قد ي فعة السياسية في استخدام الص د الم إن  ح  ،للحكومة أن 
فس التغييرات كومة ستقوم ب دوق. وعلى المثل من ذلك ح كانت ا تسعى  ،في غياب الص

كمة العدل الدولية ح لو كان  لديها شكوك الدول غالبا إ رفع خصوماتها إ أسماع 
ها. ويمكن أن يكون عدم الإلتزام هذا من قبل  تيجة الصادرة ع صوص احترام الطرف الآخر لل
صّل الدول على أدوات  صم موردا في حذ ذاته لصا الدول. ففي حالات مثل هذ  الطرف ا

ظمات الدولية.  بغي أن إن ونقاط لم تكن لتحصّلها في غياب الم سبان أخذ بايهذا الآثار ي
ظمات الدولية في السياسة العالمية.  حين نقوم بتقييم تأثير الم
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ظر إليها كحلول للمشاكل يساعد إن  ظمات الدولية على أنها موارد بدلا من ال ظر إ الم ال
ظمات الدولية يمكن فحدود قوتها وفائدتها.  توضيح دما تكون الظروف  امعتبر  اتأثير  تمارس أنالم ع

نها يمكن أن تهمش بعيدا أيضا حين تسعى الفواعل القوية إ إبقائها خارج اللعبة، مواتية، كما أ
دما لا يرى أحد فائدة من إدخالها. ومثال ذلكأو  ظمة الأمم المتحدة كان قد  ،ع أن أمين عام م

يات حلّا دبلوماسيا لمشكلة  ازع على احضّر في بداية الثماني ظفي   كم الت مة كمبوديا، لكّه والم
موعة الآسيان  ال و  ،(ASEAN)الأممية ككل أبقيا خارج العملية ال قادتها دول قليلة قوية من 

امية ال كانت تسيطر على كمبوديا كومة الفيت ولم تتح الفرصة لتطبيق . رفضت التفاوض مع ا
طقة الآسيان في أو  يوسياسية في م اخر خطة الأمين العام إلا بعد أن حدوث التغيرات ا

ة  يات وكان ذلك عبر إتفاق باريس للسلام س . لقد كان الفشل الظاهر للأمم 1991الثماني
اح دول قوية على عدم إستخدام  المتحدة في التعامل مع المشكلة الكمبودية في الواقع نتيجة لإ

ظمات على ظرة إ الم ظمة كأداة في هذ القضية. وتعد ال ضاد بمثابة ترياق م ،نها أداةأ الم
ظمات  -لكن المضلل-للإفتراض العام  بأنه توجد دائما من حيث المبدأ استجابة من قبل الم

، إ مذابح رواندا؛  الدولية لكل مشكلة دبلوماسية أو أزمة إنسانية. فمن دارفور، إ زلزال هايي
ظمات الدولية في حل  دود، في الميظهر أن إمكانية إسهام الم دد و ه، شاكل الدولية  جزء م

فعة ال تراها الدول من وراء استخدامها متابعة لتلك الغايات.   بالم
ظمات الدولية. وكل إن  تدى؛ وأداة تتواجد في حالة توتر داخل الم وانب الثلاثة  فاعل؛ م ا

ها على حدة تقدم  ظمة ما. (narrative) سردافي الواقع  واحدة م  ،وعليه غير مكتمل عن م
بغي أن توضع ها كلية. لا ي ظر إ فسرديات الثلاث موضع الإعتبار ح لو تعذر التوليف بي ال

ظور واحد فحسب يقود إ نظرة جزئية غير مفيدة عن طبيعتها وقوتها،  ظمات الدولية عبر م الم
ظر إليها حصريا من خلال خصائصها  بالتا وهو ما يسهل  ها.  فال انتقادها والتخلي ع

تديات يقود إ طا الذي وقع فيه جون بولتون  كم حين اعتبر أن الأمم  John Boltonا
تار أن  أنالمتحدة "غير موجودة"، وهو يقصد  ميع لدول مستقلة  ما هو كائن ليس سوى 

في غرف مب الأمم المتحدة، وربما تضيف تسمية الأمم المتحدة لمساعيها من حين لآخر تلتقي 
تدى حصريا- المشتركة ذ نظرة اختزالية متطرفة للسياسية والقانون الدوليين. وهي . وه-أي م

ليليا إ سلوك  جز من خلال أو من طرف الأمم المتحدة يمكن إختزاله  تدعي أن أي أمر م
صل أي فقدان  فردة، دون أن  في إمكانية للالدول الم . وهي ت ية مستقلة وجود مع شخص

ظمات الدولية، ولإمكانية تبوئها وضلل عيات؛ أو تصرفها بشكل مستقل عن أعضائها. وهو م
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كر أي فرق عملي بين الدول حين تتصرف بشكل  ا أن ن موقف يصعب دعمه طالما يطلب م
فرد، وبين تصرفها عبر الأمم المتحدة. إن العالم الواقعي للعلاقات الدولية مليء بالأمثلة عن  م

ظمات الدولية من ردود الأفعال  المختلفة للدول مقابل ما تفعله الدو  ل من جهة، وما تفعله الم
لس الأمن على غزوها للعراق في  هود الأمريكية لتحصيل موافقة  ستحضر مثلا ا جهة ثانية. ل

ة  ارجية الأمريكية  هاحي .2003س هود هو أن  ،كان جون بولتون في وزارة ا وكان أساس تلك ا
ة جماعية للغزو، وهو اهه. افعأ وديغير من ردأن ما يمكن   المجلس يمكن أن يوفر شرع ل الدول 

ظر إ هذا الغزو بشكل شرعي إن  هذ الإستراتيجية الأمريكية تفترض أن جمهور الدول سوف ي
س الأمن ذلك، أو أن تقوم بتجميع ذلك الدعم دولة بدولة من خلال  أكثر مما لو رفض 

الك إختلاف في ا ائية الأطراف. فإذا كان ه هود ث ظرة إ الفعل تبعا لما إذا كان هذا الفعل ا ل
فردة أو من خلال مع لدول م ظرة الإختزالية خاطئة  مدعوما من طرف  المجلس، فإن ال

ظرة يمثل الإسهام المستقل لمجلس الأمن في السياسة العالمية،  بالضرورة. فذلك الإختلاف في ال
تدى أو   مكان للإجتماع.  رد فضلا عن دور كم

ظرة المتمركزة حول الفاعل كم ظمات الدولية.  اا أنه يصعب أيضا دعم ال أغلب الم
ظمات الدولية مشروط دائما بتظافر قوى إجتماعية خارجة عن سيطرتها.  فاستقلال أقوى الم
لس الأمن السلطة للتدخل في السياسة العالمية بأية طريقة يراها  وعلى سبيل المثال، يمتلك 

اسبة للرد ع بدون أي إشراف كلية را تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويشتغل بمفرد  يلى ما م
ال  من الأخارجي من قبل أية مؤسسة أخرى. ومع ذلك تبقى قدرة المجلس على التصرف في 

خصائص الفاعل إذا كانت فردة. فالمالدو مرهونة بالمساهمات الطوعية من موارد عسكرية للدول 
صوصفي العلاقات الد ظمة،  اولية م احية مقيدة بشدة  فإنهاعليها قانونيا في ميثاق الم من ال

 . فيها العملية من قبل الدول الأعضاء
ظمات الدولية      سخ من  ،وحدودها وتعد من كل استقلالية الم مواضيع مركزية في بعض ال

ظمات الدولية، والم ظمات الدولية تقترح إم قاربةمقاربة التفويض في ميدان دراسة الم كانية فهم الم
ظمة من هذ  حها السلطة من قبل الدول. وبمجرد أن تم ركّن الم على أساس عقد التفويض الذي يم
ظى باستقلالية معتبرة في استخدام سلطاتها كما تشاء،كما قد  السلطة المفوضة، يمكن لها أن 

ديا أمام قدرة الدول الأعضاء على بسط السيطرة عليها طأ المبالغة أو . سيكون من اتشكل 
بغي أن  ظمات الدولية على حد سواء، وعلى طول هذا الطيف ي التقليل من قيمة استقلال الم
ظمة دولية  ظمات الدولية إ دراسة ميدانية لم صوص إستقلالية الم د جميع الإدعاءات  تست
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ها. فلا توجد إجابات عامة للأسئلة حول توزيع القوة والسلطة ظمات  بعي بين الدول وبين الم
 الدولية. 

ظمات الدولية مع بعضها تلفة  البعض وتتعايش هذ الصور الثلاث عن الم سب وتمظهرات  ب
تدى أكثر  معية العامة للأمم المتحدة مثلا، تتخذ صورة الم ظمة دولية على حدة.  فا في كل م

كمة العدل الدولية ائية ،بالمقارنة مع  ية مثل  أو المحكمة ا ظمات تق الدولية، كما أن عدة م
ظمات ذات المظهر السياسي القوي مثل  اد البريد العالمي تعد أقل نفعا كموارد بالمقارنة مع الم إ
وانب الثلاثة حاضرة  لس أمن الأمم المتحدة.  وبالرغم من هذ الإختلافات تبقى هذ ا

ظمات الدولية، كما هو ا ظيمات المعقدة في المجتمع. بشكل راسخ في جميع الم لشأن في جميع الت
وانب،  مويكمن التحدي أما ظمات الدولية في إدراك كيفية توليف هذ ا ال الم الباحث في 

ديد مواضع التركيز الأحسن لمتابعة  دما سعى مايكل بارنيت قيد شكلة المو البحث. فع
Michael Barnett  لت الأمم المتحدة عن ر ة لفهم لماذا  فقد نظر إ  1994واندا إبان مذ

تدى( لس الأمن الدو )نظرة الم اقشات  إ جانب موقف الأمين  ،مواقف الدول القوية في م
ظمة كانت أيضا فاعلا في العملية (. ثم   ظمة والطاقم التابع له )وهو اعتراف بأن الم العام للم

ماعية الصادرة عن ا ظرر إ القرارت ا أمكن  للدول ألأخرى ومرتكبي لمجلس وكيف كيف كان ي 
)أي كيف يمكن أن تستخدم الأمم المتحدة كأداة من قبل لاعبين  التلاعب بها المذابح أنفسهم

ا دقيقا  انبا للتبسيط المفرط آخرين(. وقد كانت نتيجة هذا التوليفة تأر لقرارات الأمم المتحدة و
 .حول المسألة

 ثلاثة رؤى عن المنهجية: تعاقدات، نظم، بنائية
ظمات الدولية اهج  لدراسة الم هجيفحص هذا المبحث ثلاثة م هج التعاقدي،  ، وهي الم ليل م

ظم، و  هج ال ظمات الدولية، وتلائم الم تلفة حول الم اهج تمثل نقاط انطلاق  ائي. وتلك الم الب
تلفة من الأحجيات أيضا.   أنواعا 

ظمات  ادئ التعاقدية بالإختيارات ال تضعها الدول بغرض تقييد نفسهتبت والامتثال للم
، وهي مقاربة دولاتية التمركز. اذ القرار، والمصا  الدولية. وتبرز استقلالية الدولة، ا

ظر إ أثر تلك القواعد على  ظم، فتسعى إ فهم شبكة القواعد الدولية، وت أما نظرية ال
ظم ال تقيد تصرف الدول، تمكن لها، الدول. إنه ا تشدد على شبكة القواعد الدولية، والمعايير وال

ها و يوية أكثر م ظرية نكهة ب عها؛ ولل  (. agentic) كالانيةأو تم
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ا، فتركز على التفاعل بين الدول  ائية، كما أستخدمها ه ظمات الدولية، وهي و أما الب الم
اوز التميي و  ؛ مدفوعة بسعي  اصل بين الفواعل والب يسم المقاربتين الأولتين. إنها  وهو ماز ا

ظر إ كيفية قيام الدول بتشكيل القواعد، وبالعكس، كيف تشكلها القواعد من حولها من  ت
هما.  خلال عمليات التفاعل بي

ها قد تصل في  عايمكن أن ت الات نفسها؛ لك هذ المقاربات وضع الظروف نفسه، أو ا
دما قامت الولايات المتحدة بغزو ا اها. فع تلفة تماما حول سياساتها ومع تاجات  هاية إ است ل

ة  زاع دون تفويض من  إنها، ف2003العراق س عمدت إ استخدام القوة العسكرية لفض ال
فض ا ميثاق الأمم المتحدة؛ وال تشمل التعهد بـ" ا. وهذا خرق لالتزاماتهيمن الأممالألس 

اع عن التهديد بالقوة أو 3)2الوسائل السلمية")المادة و نزاعاتها الدولية بواسطة السبل  (( ؛ و"الإمت
اهج الثلاثة بالتركيز (4)2استخدامها فعلا في علاقاتها الدولية" )المادة الة تقوم الم (. في هذ ا

دث على أنه دل تلفة: فيمكن للعدسة التعاقدية أن ترى ا يل على بقاء بعض على جوانب 
علها تتجاهل القواعد ال تراضت عليها وبشكل مغاير، تظهر  .الدول من القوة بمكان 

ملتها الولايات المتحدة نتيجة لتصرفها، أن الدول القو  د نفسها يالتكاليف الإضافية ال  ة 
ظم(؛ أو ربما بالقواعد الدولية ال تشكل البيئة الدافعة لها )كما ترى نفي كل حين اطة  ظرية ال

ادثة، مثالا آخر عن التفاعل طويل الأمد بين الدول والقواعد، فالدول  القواعد،  تأو لتمثل هذ ا
جة، وت جة با اء الظروف ؛ تحايل عليهاتعارض ا ومن جهتها تقوم القواعد بتحديد وتشكيل وب

ظمات الدولية، )وبشكل أكثر  . لذلك، فالعلاقة ال يراها المرء بين الدولالمحيطة بالدول والم
تلفة   من هذ الرؤى الثلاث.حسب كل رؤية شمولا بين الفواعل والب في السياسة العالمية( 

 (Contractualismالتعاقدي )المنهج 
ظمات الدولية بالإشارة إ أن هذ الأخيرة، تظهر للوجود فقط  من التقليدي أن تبتدئ دراسة الم

وحة لها من قبلكانة بفضل السلطات والم ها حول إنشاء  المم الدول الأعضاء. فالدول تتفاوض بي
دولية، كما توافق صراحة على سلطاتها وقواعدها حين الإنضمام إليها. وكما أشرنا الظمات الم

اصل من غالبا سلفا، يدرس هذا  عل من التفويض ا  لصاالدول قبل من خلال إطار نظري 
ظمات الدولية ا ظمات الدولية، حيازتها للسلطات، وبقائها. يبقى الم اء الم لعملية الأساس في ب

مط الذي ، إ حد ما مر معقولاالأهذا  ظمات الدولية من ال لي بذاته أن الم طالما أنه من ا
، وبفضل القرارات ال تتخذها الدول  ظام البيدو ا، تظهر للوجود فقط نتيجة لل اقشه ه ن
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رى لاحقا، تبقى لهذ المقاربة حدودها المو فحسب. مع ذلك،  ظرة التعاقدية إن ة. عتبر كما س ال
ظمات الدولية تقود ود، الشروط، وحدود التعاقدات المبرمة بين  للم ث يركز على الب إ أسلوب 

ا من  سخة الأكثر تسا ظمة الدولية وتوقعها. وح ال شئة لم الدول حين تتفاوض حول إتفاقية م
ظمات الدولية، باعتبارها لاشيء أكثر من تعاقدات بين الدول. المقار   إنبة التعاقدية تهدد الم

شئة من ظور خلال  المعاهدة الم أهمية مثبتة، لأنها تق ن الوعود المقطوعة من  تبقى عملا ذاهذا الم
ا  تقع على الإلتزامات الأساسية ف مع ذلكإليها؛  ميتوقع انضمامه نظرائها الذينطرف الدول 

ظمة، وهو ما شئة للم ظمة ذاتها ظاهرة غير مهمة،  الدول الموقعة على المعاهدة الم عل من الم قد 
ظمة التجارة العالمية ففي (. epiphenomenalأو زائدة عن اللزوم ) الغات المعروفة باتفاقية م

(GATT تظهر التوقيعات على )إدارة سياساتها في التعاقد ب عضاءالدول الأمن طرف تعهد  أنها
ية، والتعريفات المقيدة. أمّا مبادئ التجارية ضمن حدود  الدولة الأو بالرعاية، المعاملة الوط
ازعات ف دسة فض الم رق تعهداتها حينملتجأ الدول المتعاقدة  تمثله  ؛ترى أن الدول الأخرى 

فصلGATTلكن التاريخ الطويل للغات ) ظمة  ( يظهر أن لهذ التعهدات وجود م عن الم
ليل ميثاق الأمم المتحدة؛ فالميثاق يفرض على أعضائه الإلتزام  فس الطريقة يمكن  الرسمية. وب
ا  تزل هذا الموقف  باحترام حدود الدول الأخرى الأعضاء؛ وبتسوية نزاعاتها سلميا. و

ظمات ذاتها، ويصورها على أنها ناتج جانبي عن التعه ظمات الدولية هذ الم دات مابين الدولية الم
ظمة دولية ة الموثقة في المعاهدة. إن تطبيق هذ العدسة المتطرفة على م ا مفيدا،  معي سيكون تمري

ظرة، وعن  يقدم تصورا أوضحلأن ذلك  وجود  الأخرى من وانباأوضح عما تهمله هذ ال
ظمة ال تتطلب مقاربات أخرى لبحثها.   الم

قطة التعاقدية، حينالمقاربة تأخذ  ظمة ك ة، الدول المكونة للم ظمة دولية معي  تطبيقها على م
شطة،  إنطلاق لها، وتدرس خياراتها، والبدائل المتاحة لديها، وسلوكياتها. فالدول هي الفواعل ال

 -حريتها حين تتفق على القواعد الدولية، فهي تبقى حرة  على حدود معية أمامورغم أنها تتفق 
ظة. كما  -لى السواءقانونيا ومفاهيميا ع دود ونقض موافقتها في أية  في التخلي عن تلك ا

ظمات الدولية، وتبقى من  تقوم الدول باختيار الشروط ال تؤطر تفويض الصلاحيات لصا الم
هذا الوضع باللعبة  Jan Klabbersالتفويض. يصف جاين كلابرس ذلك خلالها مسيطرة على 

وزة الأعضاء يوم ذات المحصلة الصفرية بين الم ظمة الدولية وأعضائها، فالسلطات ال تكون 
ظمة يوم الثلاثاء،  ويلها إ الم ين قد يتم  تعود إ الأعضاء يوم الأربعاء. تمثل التعاقدية  ثمالإث

ظور ، والواقعية في نظرية  ازواج ،إذا من خلال هذا الم بين المذهب الوضعي في القانون الدو
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صوص العلاقات ال بع من رضا الدولة وخياراتها  دولية؛ فهي ترى أن قوة القواعد الدولية ت
 الإذعان. 
تج  ود التسويات المبرمة بين الدول،  ،بشكل نموذجي ،التعاقديةالمقاربة ت ثية تركز على ب مواد 

اقشهما  فف التركيز عن عاملين يلقيان اعتبارا أشد مركزية لدى المقاربتين اللتينهي بالتا و  س
ظمة الدولية على التصرف أو الفعل ؛ وعملية التغذية الراجعة (the agency) لاحقا. وهما؛ قدرة الم

ظمة الدولية من إعادة تشكيل الدول، ها، أو فهمها للمشاكل  ال تمكن الم معتقداتها عن مصا
ظمات الدولية ال تواجهها في السياسة الدّوليّة. فمن خلال جعل الدول مركز الإهتمام ، تأخذ الم

ظور المقاربة التعاقدية وضع الكيانات التّابعة.  ظر إ امتلاكها ل ،بشكل عامو في م قدرة تلك الي
د صفة مشكلة. ذلك أن أية أنه يمثل التصرف كفواعل مستقلة بعلى  من صفات الفعل تس

تيجة ل ظر إليها ك ظمة دولية ي ف لا تستطيع توقع كل كتابة العقد، بما أن الأطرا  لظروفلم
الظروف ال يمكن أن تطرأ في المستقبل، ولا تستطيع التحكم كلية بكيفية استخدام الآخرين 

ث  ظرة التعاقدية إ  قصان يلأفعالهم التفويضية. وتبعا لهذ المواضيع، تقود ال صب على ال
ظمة ا لدولية، وكيف تقوم الدول الذي يسم كل التعاقدات، والذي قد يترك الفرصة لاستقلالية الم

ود العقد. ظمة واشتغالها بالعلاقة مع ب قاشات السياسية العامة، تعد التعاقدية   بتتبع أداء الم وفي ال
ظمات الدولية  ، والم نظرة مشتركة بين السياسيين القوميين، الذين يرون في  تأثير القانون الدو

 تهديدا غير شرعي للسيادة القومية. 
شأ إذا كانت  ظمات الدولية ت طلق من ملاحظة معقولة جدا، فحواها أن الم ظرة التعاقدية ت ال

تبدأ بفقدان فائدتها حين تصر على البقاء في  فإنها نتيجة لمعاهدات بين الدول، مماثلة للعقود.
ب  ظمات. وبعبارة أخرى،  ياة العملية والسياسية للم شأة، وتفشل في متابعة ا نقطة ال

موذج التعاقدي بشيء آخر ح يتمكن من التعرف على الآثار الواقعية، العملية استكمال  ال
ظمات دولية؛ ال ترتبط أحيانا بشكل بسيط بسلطاتها الرسمية، المفوضة والتعاقدية.  والكاملة للم
اجة لأدوات مفاهيمية تستطيع أن تتلاءم  ن  ظمات الدولية،  وللتعامل مع العالم الواقعي للم

. أك اصل بين الدول وبين القانون الدو  ثر مع التفاعل المعقد ا
 :(Regime Analysis) تحليل النظممنهج 

يات من أصول جع تر  تمع علماء السياسة في عقد الثماني ظم إ حركة شهدها  ليل ال هج  م
ركة تهدف و القرن العشرين،  ظاهذ ا ديد القواعد الرسمية وغير الرسمية لل ، وتقييم إ  م الدّو
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ظمات الدولية، دأبت هذ المقاربة  ها على سلوك الدول. وحين طبقت على دراسة الم آثار كل م
على البدء بطرح السؤال: ما هي القواعد؟ ثم التفكير بكيفية  تأثيرها على قرارات الدول )أو في 

ع نوع من الشكلانية يتحالف مإن موقفا كهذا يمكن أن الواقع، ما إذا كانت تؤثر عليها(.  
مل أي  القانونية )الذي يؤكد على القواعد والقوانين الشكلية أو الرسمية(، ومع ذلك، فهي لا

، أو أنها لن تكون فواعل متلاعبة ها بالضرورةافتراض أن معرفة القواعد يع أن الدول سوف تتبع
ظم ونقدها بشكل مسهببهااستراتيجيا  اقشة مقاربة ال ة الماضيّة،   . لقد تمت م في العشرين س

في: تأكيد على شبكة القواعد الدولية، وكيف تؤثر على قرارات الدول.  جوهرها ح الآن يتمثل
ظم  سلك بدلا من ،طلق من القواعد وصولا إ الدوليولأنه  ليل ال ا المعاكس، فإن  الإ

يوي  ظير الب  .بة التعاقدية على دور الوكيل/الفاعلكيز المقار المقابل لتر يعتبر إ حد ما أشبه بال
ظم بالإعتراف أنّ طقم القواعد المشتغلة حاليا، في  ظمات الدولية ك غالبا ما تربط دراسة الم
ظام  ظمات الدولية الرسمية أيضا. فال الات القضايا، يتضمن القواعد الرسمية والم ال من  أي 

ازحين على سبيل المثال، لا يتضمن فق ظمة الدولية للمهاجرين، ولكالدو لل  هط سلطات الم
ازحين 1951أيضا إتفاقية يشمل  ومعاهدات أخرى، مفوض الأمم المتحدة السامي  حول وضع ال

ة الدولية لّ ل ازحين، وكذا ممارسات فئة من الفواعل غير الدولاتية أو شبه الدولاتية مثل اللج
دود صوص تدفق العملات عبر ا قد للصليب الأحمر. و دوق ال ، تضع القواعد الرسمية لص

دود أمام الدول، ولكن  سبة للوضع الكلي  في وجود أيضاالدو بعض ا قواعد أكثر أهمية بال
لهذ التدفقات تمثلها الآليات غير الرسمية ال تم التفاوض بشأنها بين الدول الأقوى في اللقاءات 

وك المركزية، ومسؤول ظمة لمسؤو الب ين آخرين؛ هذا إ جانب الأثر التراكمي والدو شبه الم
ظيمية الداخلية الدول لبيئات  . ترتبط القواعد القانونية الدولية المختصة بأغلب المتعلقة بالتمويلالت

ها تتعداها، ولذلك فإن فهم التزامات الدول يتطلب حصر حدود  ظمات الدولية لك القضايا بالم
ظام ذي الصلة بالموضوع، بم ظمات الدولية ذات الصلة. ال  ا يشمل ويتخطى المعاهدات والم

دما تفكر الدول باستخدام  تظهر المسألة استخدام القوة بين الدول إن مسألة بوضوح. فع
د نفسها بشكل غير قابل للتلافي، في فضاء  قوتها العسكرية من أجل ملاحقة هدف ما، فإنها 

دد فيه ميثاق الأمم الم ما تضطلع المعاهدات كوم بالقواعد  تحدة الإطار القانوني الأساسي، بي
تار الدول الالتزام إ جانب الممارسات السابقة الأخرى  بتعديل وتوسيع هذا الإطار. يمكن أن 

هما ب هابتلك القواعد كما يمك تار خرقها، أو أن تشق طريقا بي  حذق، لكن القواعدشكل أن 
هاية إن عن أفعال الدول، وهي بذلك المع غير قابلة للتجاوز. بشكل مستقل  ةموجود في ال
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مل تكاليف مقاسة بالسمعة،  إ الإضرار قد يفضي القواعدإتباع  كومة، كما أن خرقها قد  با
ها. و أو بمقاييس أخرى، لكن هذ القواعد تشكل جزء من سياق هذا القرار؛  لا يمكن الإفلات م

ى، حماس الولايات المتّحدة في السعي للحصول على موافقة وهذا يفسر، إضافة إ أشياء أخر 
ة يمن الأممالألس  يصرح الميثاق أن استخدام القوة ضد  إذ. 2003 على غزوها للعراق س

(، أو تم بأمر 51الدول الأخرى يعد عملا غير قانوني، إلا إذا فرضته حالة الدفاع الشرعي )المادة 
لس الأمن )المواد  ها تشعر بتقييد أكبر  (.42، و(4)2من  ربما لم تكن الإدارة الأمريكية حي

ة  ها في طريق متابعة هدف غزو العراق، كانت ملزمة  ،1945بالمقارنة مع سابقتها في س ولك
اء  بالتعامل هذ القواعد على أنها وقائع إجتماعية ثابتة ومشتركة بشكل واسع. لقد قامت بب

ة ا رب عن طريق الموافقة عليها من قبل المجلس، وحين إستراتيجية تسعى للبحث عن شرع
يا. وبعبارة أكثر  فشلت في ذلك، حاولت القول بأن قرارات المجلس الموجودة سلفا تسمح بها ضم
تفصيلا، فإن الدول ربما تكون قادرة على تغيير القواعد عن طريق خرقها، أو إعادة تأويلها، مرارا 

اصر المقاربة الات  وتكرارا؛ وهو أحد ع اقشها لاحقا؛ لكن القواعد في أغلب ا ائية ال س الب
ظة ما من الزمن، وهو ما وجدته الولايات المتحدة قائما بالفعل  تبقى جاثمة أمام الدولة، في 
صوص العراق إ  صوص العراق. لقد قاد فشل كل من موضوعي الإستراتيجة الأمريكية 

تتصرف بشكل غير مشروع، وهو ما رفع تكاليف الغزو  اعتقاد عام  أن الولايات المتحدة
ظم يقبض على هذا الأثر بشكل ناجحإن والإحتلال بعدها.   .ليل ال

هذ القضية على الإلتزامات القانونية ال تتحملها الولايات إ قد تركز المقاربة التعاقدية  
امات على سلوكيتها السياسية. في حين المتحدة بتوقيعها للميثاق وتفكيرها بكيفية تأثير هذ الإلتز 

طلق من مقدمة أو تقول أن القواعد والتوقعات القائمة تضع وتعرف  ظمية قد ت أن المقاربة ال
ا  السياق لتصرف الولايات المتحدة، وبعدها تتجه لفهم كيفية تصميم سلوكية الولايات المتحدة 

ظام شكّ  وثيق لايات المتحدة، أما التوافق التعاقدي ل الملابسات لتصرف الو هذ الوقائع. فال
ظمات الدولية على الدول، من المهم عدم غض الطرف عن  .الصلة بذلك التصرف ولتقييم أثر الم

ية الدولية، مادام انه يفسر؛ إ جانب أشياء أخرى؛   هذا الشكل من التأثير الذي يتم عبر الب
بسلطات الأمم  أنهم غير مبالين ،كل متطرفبشدة الولايات المتحدة الذين ادعوا، كيف أن قا

خرطين بعمق في السعي  غطائها الشرعي. لكسب المتحدة، وجدوا أنفسهم م
يوية،  و بؤرة تركيز ب ظم  الفعل،  خاصيةأبعد عن التركيز على و يوضح هذا المثال ميل نظرية ال
تلفة بشكل جوهري.  ثية  تج رؤى  ظور ي ظم تعترف سردية نظر  إنوأن تغيير الم  ةساهمبية ال
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ظمات الدولية  زاءات المترتبة على استراتيجيات الدول، وعليه فإن  في رسم شكل التكاليفالم وا
ظّمات الدّولية حين تتخذ قراراتها.  الدول تمتلك الدوافع القوية لتمعن التفكير في تأثير قواعد الم

ظمات والقواعد الدولية كقوى خارجي  وتمارس ضغوطا على ة وموجودة سلفاومن خلال تعريف الم
ية القواعد ال  أولاهذا الأسلوب في البحث يضع عدسة تركيز فإن استقلالية الدول،  على ب

 تشكل بيئة تصرف الدولة.  
 (:Constructivism) البنائية

ظم على السواء، فإذا كانت الأو تركز  ظرية التعاقدية وعن نظرية ال ائية عن ال على  تتميز الب
ائيةAgencyخاصية الفعل ) اهج الب ية القواعد المحيطة بها، فإن م  ( لدى الدول، والثانية على ب

ائية  انبين المذكورين. وتقترح الب طلق من افتراض تعذر الفصل بين ا ظمات الدولية ت وث الم في 
الدولية في الممارسة. بدلا من ذلك، الإنطلاق ابتداء من العمليات ال تربط بين الدول والقواعد 

وهذ العمليات يمكن أن تشمل؛ الطرق ال تستحضر الدول من خلالها القواعد الدولية لغرض 
تلف السبل ال يمكن أن  هود المبذولة من قبلها لتأويل تلك القواعد؛ وكذا  تبرير سياساتها؛ وا

يتها المعيارية القواعد تلك التسلكها لتصبح   جانب أشياء أخرى.  وكلها ؛ إ ةداخلجزء من ب
ع كل من القواعد والدول ال تستخدمها أو تتفاعل معها.   عمليات متكررة تعيد ص

اء الفلسفي لهذ المقاربة بباحثي العلوم الإجتماعية الذين اهتموا بكيفية اشتغال  يرتبط الب
اس حين يقومون بأي اس في البيئات الإجتماعية المشبعة بالقواعد. فال عمل يتفاعلون مع فئة  ال

اصة بعلاقاتهم الشخصية،  يات اللغة، مرورا بقواعد التعامل ا وعة من القواعد، ابتداء بب مت
يبدو أن العمل الإجتماعي خارج القواعد  ،ووصولا إ وضعهم القانوني في أعين الدولة. لذلك

رد أوامر خارج في نظرهم أمر متعذر الوجود. إن القواعد أيضا ية وضابطة، فهي تساعد ليست 
مل على عاتقها تشكيل  ها كفواعل مستقلة ظاهريا في المقام الأول، كما  الفواعل على تكوي

هي ما يعر ف أوصاف الدولة مثلا قواعد المجتمع الدو إن إطار التفاعل بين تلك الوحدات. 
ة لوضع الدولة من بين دد الكيانات المستحقكما تلحقها،  ال تزامات لسلطات والإالالسيدة و 

هذ القواعد للعيان إلا حين تقوم الدول بالإشارة إليها أو لا تظهر الكيانات المطالبة به. مع ذلك 
ائية  أي أنهااستحضارها،  ردة. وترى المقاربة الب تتواجد حين تستخدم، وليست كأشكال دائمة و

دث تغيرا في او أن التفاعل بين الدول  ظمات الدولية  انبين؛ فالقواعد يلحقها التغير كلما الم
صوصية كل حالة. كما تتغير الدول طالما تعيد  عمدت الدول إ استحضارها وتأويلها تبعا 
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القواعد الدولية تشكيل قراراتها، وتعريف سيادتها. فالقانون الدو المتعلق بالإستخدام الوقائي 
الات سابقة وتأويلا ميع  ازعات حول مفهوم وممارسة الوقاية، للقوة مثلا؛ إنما هو  ت، وم

ها  ؛ أو حول كيفية تطبيقها على أزمات بعي يز عه أو  ورغم غياب التوافق حول القواعد ال تم
 .  فإنه يبقى ذا صبغة ملزمة للدول المخاطبة بقواعد

ائية  الك اعتراف بالأثر افي حالة اتوظف المقاربة الب ظمات الدولية كلما كان ه لمتبادل بين لم
ظمات الدولية في  ظمات قيد سألة المالدول والم البحث. فالدول طالما تستجيب لقرارات الم
ع سلطة وقوة تلك  -ولو بشكل غير مقصود غالبا-الدولية، فإنها تسهم بالضرورة  في إعادة ص

ظمات،  ظمة التجارة  فهيالم ازعات في م ان تسوية الم العالمية حين ترافع عن قضاياها أمام 
ظمة قوة.  ة تلك العملية، وقد تزيد بذلك الم يرجح أن التحايل وبالمثل مثلا، إنما تقوم بشرع

صوص غزو العراق، قد خلق إحساسا أقوى داخل حلبة  لس الأمن  الإستراتيجي على 
ء السياسة الدولية بضرورة موافقة المجلس لإضفاء الشرعية اللازمة على أية عملية عسكرية، الشي

لس الأمن  على أي عمل  Obamaالذي قد يفسر إصرار الرئيس أوباما  على أخذ موافقة 
ة 2011عسكري ضد القذافي في ليبيا ربيع   2003. من المفترض أنه لم يكن في نية الأمريكيين س

واياهم، ربما  تعزيز قوة المجلس، لكن إظهارهم لأهمية دعم المجلس لقضيتهم، وبشكل معاكس ل
ظمة. مثال مضاد  قديكون  ا رفع من المكانة القانونية والسياسية للم قد يساعد على توضيح ه

كمة العدل الدولية  المقصود أكثر؛ تميل الدول في الغالب إ مقاطعة القضايا المعروضة أمام 
حين تعتقد خطأ مطالبة المحكمة بالإختصاص. حيث ترفض المشاركة رغم أن التزامها بالقانون 

ها ذلك،  الأساسي يرفع أيضا من احتمالية صدور حكم  ارغم أن رفضهللمحكمة يطلب م
. إن هذا التصرف يظهر أن الدول واعية بأن مشاركتها تعزز من صحة المؤسسة اضده

د طرقا للمشاركة بغرض إيصال حججها إ المحكمة، من قبيل  وإجراءاتها.كما أنها غالبا ما 
ا في وسائل الإعلام، وقد تعودت المحكمة بالفعل على التعامل إرسال مواد غير مطلوبة، أو نشره

 مع تلك المصادر.
تلفة، كما أنها تتفاوت في ملاءمتها للأنواع  هجيات الثلاثة نقاط قوة وضعف  إن لهذ الم
ظر إليها   بغي ال ظمات الدولية، لذلك ي ارية في العالم الواقعي للم المختلفة من المسائل ا

هجيات متك افسة حصرا. فالمقاربة التعاقدية، ال تركز في المقام كم رد مواقف مت املة بدلا من 
الأول على التراضي الصريح بين الدول، تعرض فائدة خاصة في فهم المساومات والمفاوضات ال 
توي نظام روما المؤسس للمحكمة  تج معاهدات دولية جديدة. مثلا، ومن أجل فهم لماذا  ت
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ائية ال يز لمجلس الأمن الأممي تأخير إجراءات التحقيق أو الإتهام،  16دولية، على المادة ا ال 
ظام ونرا كحلقة من حلقات العملية  ظر إ المفاوضات حول ال سيكون من المفيد أن نعود بال

افرة. إن الكثير من المفاوضات ذو ن 16التعاقدية، حيث تمثل المادة  كهة اولة تسوية بين كتل مت
لافات اللاحقة حول التزامات الأعضاء تتعلق  بما تم التراضي عليه أو لم  تعاقدية، والكثير من ا

 يتم حين الإنضمام إ المعاهدة. 
ظم تقود الباحث إ مساءلة الترتيب الدو الذي يشكل بيئة الدول،  ليل ال هجية  إن م

صوص  وكيف يؤثر ذلك الترتيب على قراراتها. إنها ترى أن أحسن إجابة عن التساؤلات 
اصة  ظمات الدولية المحيطة بها. إن القوانين ا تصرفات الدول، تكون من خلال توضيح سياق الم

ا سلفا، تقدم مثالا وافيا القواعد تقوم بتشكيل دوافع فتلك  عن ذلك، باستخدام القوة، كما ناقش
ب اذ القرار الذكي من قبلها  سبانأن يأخذ ت الدول، وا ظر عن  لك القواعد في ا بغض ال

اصة بشأن  تر"شرعيتهاأحكامها ا حين فحصت  Charli Carpenter . لقد وجدت "شار كاربي
ساء  ة أنها مرتبطة بقوة باعتقاد مهيمن أن ال معالم جهود الإغاثة الإنسانية إبان حروب البوس

ية المعتقدات القائمة حول  والأطفال  هم بالتعريف أكثر  عرضة للخطر من الرجال، أي أن ب
ساء في حين كان  ل أحجية تركيز أعمال الإغاثة الإنسانية  على ال در  العمل الإنساني، وا
بغي فهم المفاوضات حول ضوابط  ارية. وبالمثل، ي الرجال الأهداف الرئيسيين لأعمال الإبادة ا

يتان في سياق القواعد القائمة ال ص صيد ا ة الدولية للحيتان وسياساتها،  جديدة  كم اللج
كومية المحيطة بها. ظمات غير ا الات ال  بما في ذلك شبكة الم ظم تفيد في ا إن مقاربة ال

ها. و الإلتزام بواجباتها أو التملص م  نسعى بصددها إ فهم البيئة ال توجه خيارات الدول 
ائية فتكمن دعوتها في ا هجية الب صب في الآن ذاته على الإختيارات أما الم هد الم

اسب الأحجيات  ظمات الدولية. إنها ت الإستراتيجية للفواعل، والبيئة المحيطة بها ال تشكلها الم
ال تصادف المرء حين يهتم بالتفاعل أو التكوين المتبادل بين الدول والقواعد. ومثال ذلك أن 

اء التبرير القانوني للتدخل الإنساني اشطين إ العودة إ مصادر مستقاة من التجربة ب  يدفع بال
ثا عن المساندة لصا  رب،  ظام القانوني المتعلق با السابقة، واستخدامها في إعادة تأويل ال
يات يمكن رؤيته بشكل أوضح من خلال  سياسة التدخل. إن التفاعل والتجاذب بين الفواعل والب

ائية، في حين يبدو ذلك  ظم أو الب ليل ال ا عدسة  التفاعل مستترا وغامضا إذاما استخدم
ث إيان جونستون  ظمات  Ian Johnstoneالعدسة التعاقدية. إن  حول آثار المداولات داخل الم
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ظمات  ظر جونستون إ المداولات كعملية تربط الدول والم هجية. إذ ي الدولية يعكس هذ الم
ا خلال عملية التفاوض. الدولية ببعض، وتعطيها شكلا مع  ي

هج إن أي هجين الآخرين،   م ايا إقصاء حتميا للم اهج الثلاثة لا يتضمن في ث من هذ الم
كم على قيمته سبية يكون فقط على ضوء كما أن ا قدمها عن المسألة جودة الصورة ال ي ال

ه هو الم هج بعي ا المحاججة أن هذا الم ظر. وإذا كان بإمكان ة هذ قيد ال هج الأنسب لمعا
هجا ما يتضمن أفضية ثابتة وجوهرية نابعة من ذاته.  طأ اعتبار أن م المسألة أوتلك، فإنه من ا

يع. افسة هو أمر مضلل بشكل ش اولة تقديمها كأنها كيانات مت رد أدوات، و  إنها 
هج معين يلازمه  علاوة على ذلك لا بغي أن يقفز إ الذهن أن اختيار م بالضرورة اختيار ي

هجية ائيات الم طوي بعض الث اذب أو -أنطولوجي معين. وبالفعل قد ت الأنطولوجية على 
جب الإستبصارات  حو  ائيات ليست مترابطة جوهريا، كما أنها ت حميمية طبيعية، لكن تلك الث

تديات،  ظمات الدولية كم ظرة إ الم والمقاربة المفيدة أكثر مما تساعد على كشفها. إن ال
التعاقدية مثلا، تتقاسمان تأكيدا على الإختيارات المستقلة للدول ذات السيادة. كما يتشارك كل 
ظمات الدولية ككيانات مستقلة عن أعضائها.  ظم، ونظرة الفاعل اعتبار الم ليل ال هج  من م

قط العمياء، فالبحوث العلمية ال ائيات تتقاسم نفس ال ها بهذ غير أنه، ولأن هذ الث  تربط بي
تاجات إشكالية تؤكد ببساطة الإفتراضات المعروضة في البداية.  الطريقة، يمكن أن تصل إ است
طوط، وتو بعض الإنتبا إ الآفاق ال قد  وث تقطع هذ ا وإذا، سيكون من الأفيد إنتاج 

بغي على باحثي ظمات الدولية، أن يكونوا  تفتح عليها المقاربات الأخرى. وفي نهاية المطاف، ي الم
هجي في تأطير عملهم.  يارين الأنطولوجي والم  واعين بالإنفصال بين ا

 :خاتمة

ظمات الدولية،  ، وهو توتر مركزي أيضا في حقل الم إن توتر الأساسي القائم داخل القانون الدو
ة في المعاهدات ال دولية. فالدول هي في الوقت واقع بين سيادة الدول من جهة، والتزاماتها المتضم

بغي حله بطريقة ما.  ظمات الدولية، وهذا التوتر ي قامت الدراسة وقد ذاته سيدة، وخادمة الم
وعة للتفكير في ظمات الدولية بتطوير فروع مت تلفة. إن  الأكاديمية للم هذا التعقيد بطرق 

هجية الثلاثة ال جاءت في هذ الورقة تقوم بم ة التوتر الواقع بين الدول والقواعد المقاربات الم عا
ها. إذ تشدد التعاقدية على الصلاحيات المفوضة ال تسمح  تلف بي القانونية بشكل 

ظمات الدولية بال لليها يركزون على الأفعال، التراضي، ظهور إ الوجودللم عل بالتا  ، و
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ظام  ما تتخذ مقاربة ال اص. بي رؤية معارضة، حيث تو المكانة الأهم وتصرف الدول باسمها ا
ها وتطورها، وكذا أثارها على الدول و الفواعل الأخرى.  ظمات الدولية، وتدرس تار لقوانين الم
ائية فتسعى جاهدة لفهم كل جانب من هذا التزاوج عن طريق التركيز على  أما المقاربة الب

اول العمل ين: حيث تت دث بين الاث يات ال من خلالها تتفاعل الدول مع التفاعلات ال 
ظمات الدولية  ظمات الدولية، كما تشير إ أن هذ العمليات تقوم بتبيان كل من سلطات الم الم

 وحدودها في الواقع العملي.
ظمات الدولية: وهي  ليل الم وبتفكير إمبريقي، قمت باقتراح نمذجة ثانية للطريق الثلاثي في 

تدى، والم ظمات الدولية، أو استعارات الفاعل، الم تلفة لدراسة الم وارد. إنها بمثابة عدسات 
تلفة لوظائفها في السياسة العالمية. أحيانا،  ا من تصورها، إنها قائمة على تأويلات  تلفة تمك
ظمات الدولية كفواعل مستقلة في العلاقات الدولية حيث تصدر القرارات وتتخذ  تتصرف الم

ها كما لو كانت فاعلا في حد ذاتها. وفي أوقات أخرى، تكون بمثابة الإجراءات و ديث ع ري ا
رد  تدى  ري فيه الدول والفواعل الأخرى مفاوضاتها ودبلوماسيتها، ويعد هذا الم تدى الذي  الم
ظمات الدولية عن  الات تتخلى ح أقوى الم مكان، بدلا من أن يكون فاعلا، وفي أقصى ا

ظمات شخصيتها الم يط للمساومة بين الدول. في الأخير، يمكن القول بأن الم رد  وية لتصبح  ع
قيق أهدافها،  اول الدول من خلالها  الدولية تعتبر أحيانا أخرى بمثابة الوسائل أو الأدوات ال 
ظمات كوسيلة أو كمصدر للشرعية من قبل  اسبات ال ت ستعمل فيها الم إن هذا يظهر في الم

حهم مكانة في ال ظمات ال يعتقدون بأنها ستم دول، لذلك، فالدول تسعى للانضمام إ الم
، وتبذل قصارى جهدها للحصول على الشرعية لقضاياها عن طريق التعاون مع  المجتمع الدو

ظمات.  تلك الم
 


